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 
                                            
  

   1بوبكر مصطفى: الأستاذ 
  

                                   
  

التي  حتما بفھم مسؤولیة حارس الأشیاء الجامدة فھم مسؤولیة المنتج یمرإن  
من القانون المدني، وأن فھم ھذه  138نظمھا المشرع الجزائري في المادة 

المسؤولیة یفرض علینا حتما الرجوع إلى القضاء الفرنسي الذي كان لھ الفضل في 
ب القرن من الزمان، فالمشرع بناء أحكام ھذه المسؤولیة حكما، و ذلك خلال ما یقار

لم یر آنذاك حاجة لتنظیم ھذه  1804الفرنسي وعند وضعھ للقانون المدني في عام 
و  1382المسؤولیة، فكانت تخضع للمسؤولیة عن الأفعال الشخصیة طبقا للمادتین 

و كان الموقف حینئذ مقبولا، لأن الأشیاء التي كانت معروفة في تلك المرحلة  1383
طة، بدائیة، لا تشكل أي خطورة على الإنسان، و كان المضرور في ذلك كانت بسی

 الوقت إذا أصیب بضرر من شيء ما، یجب علیھ أن یثبت خطأ في جانب مال
الشيء و ضرر أصابھ ھو و علاقة سببیة بین الخطأ و الضرر ، و كان الأمر 2

  .متیسر و سھل بالنسبة لھ 
الثورة الفرنسیة،ھذه الثورة التي ھیأت لكن قانون نابلیون الذي جاء في أعقاب 

كل الظروف الاقتصادیة، والاجتماعیة، والدینیة، للمجتمع لأن یتطور تطورا 
اقتصادیا ھائلا و غیر مسبوق ، ففي المجال الاقتصادي مثلا أطلقت الحریة 
الاقتصادیة ورفع شعار دعھ یمر دعھ یعمل، و في المجال الاجتماعي تكرس تقدیس 

و تقدیس حقوقھ الفردیة، ورفع شعار أن الفرد إذا كان مستندا إلى حق  حریة الفرد
من حقوقھ فلھ أن یستعمل ھذا الحق مھما كانت الأضرار التي قد تصیب الغیر، كما 

                                                
 أستاذ مساعد أ جامعة سعد دحلب البلیدةـ   1
 لأن المسؤولیة في ذلك الوقت كانت منوطة بالمالك، و لم تناط بالحارس إلا في وقت لاحق ـ  2
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سمح للأفراد أن یبرموا ما یشاءون من العقود و ینظمونھا كیفما یشاءون، فتحررت 
دة، فالعقد یتم بمجرد أن یتبادل العقود من الشكلیة ، و تجسد مبدأ سلطان الإرا

الطرفان التعبیر عن إرادتیھما المتطابقتین، و للأفراد أن یتفقوا على ما یشاءون من 
الاتفاقات، فالعقد شریعة المتعاقدین لا یجوز نقضھ و لا تعدیلھ إلا باتفاق الطرفین أو 

فراد باعتناق للأسباب التي یقررھا القانون،و في المجال السیاسي و الدیني سمح للأ
  .ما یشاءون من المعتقدات أو الأفكار السیاسیة 

إن مثل ھذه الظروف من الحریة الموسومة برفع كل القیود وفي كافة 
المجالات ما كانت إلا لتؤدي لتفجیر طاقات أفراد المجتمع، و كان من نتائجھا أنھ و 

المجتمع خلال فترة زمنیة قصیرة لا تتجاوز نصف قرن من الزمان حتى تحول 
الفرنسي من مجتمع ریفي، زراعي، یعتمد على وسائل بسیطة و تقلیدیة لا خطورة 
فیھا إلى مجتمع صناعي ممكن، یعرف وسائل نقل جدیدة ومتطورة، من سیارات و 
قطارات و مصانع ضخمة توظف ألاف العمال، وتستعمل مواد خطیرة، لم یألف 

ھؤلاء الأفراد قد یصابون بأضرار من الأفراد التعامل معھا و ما ترتب على ذلك أن 
ھذه الآلات داخل المصانع ومن السیارات و القطارات في الشارع ولا یستطیعون في 
الغالب من الأحیان الحصول على تعویض لجبر أضرارھم لأنھم یكونون ملزمین 

  و في الغالب من الأحیان یفشلون في ذلك  1382بإثبات خطأ طبقا للمادة 
الحالات في تزاید مستمر شدت انتباه القضاء الفرنسي الذي ولما بدأت ھذه 

تعاطف مع ھؤلاء المضرورین و بدأ یبحث لھم عن طریقة تمكنھم من الحصول على 
و أول ما قام بھ القضاء الفرنسي في ھذا المجال أنھ بدأ بتفسیر نصوص  .تعویض

ل الذي عرفھ قانون نابلیون تفسیرا یستجیب للتطور الصناعي و الاقتصادي الھائ
المجتمع الفرنسي، انتھى بھ في نھایة المطاف إلى خلق قاعدة عامة للمسؤولیة عن 
الأشیاء الجامدة في مرحلة أولى، ثم ما لبث أن اكتشف أن ھذه المسؤولیة أصبحت 
ھي بدورھا قاصرة عن الاستجابة لمتطلبات حمایة المضرورین من آثار التطور 

ت الحدیثة ما دفع المشرع الفرنسي من تنظیم نوع الصناعي و الاقتصادي للمجتمعا
  جدید من المسؤولیة یسمى بمسؤولیة المنتج 

و من ھنا أردنا أن نساھم بھذه الدراسة في تبیان أثر . عن منتجاتھ المعیبة
التطور الصناعي و الاقتصادي على مسؤولیة المنتج، و سنقسم ھذا الموضوع إلى 

ر التطور الصناعي و الاقتصادي على المسؤولیة قسمین نتناول في الأول منھما أث
عن الأشیاء الجامدة بصفة عامة ثم نخصص القسم الثاني لأثر ذلك التطور على 

  :    مسؤولیة المنتج، و ذلك على النحو التالي 
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التطور الصناعي و الاقتصادي على مسؤولیة حارس  أثر: القسم الأول 
رنسي المسؤولیة التقصیریة في قانون نابلیون لقد نظم المشرع الف، الأشیاء الجامدة 

فتناول . القانون المدني  من 1386إلى غایة المادة  1382من المادة  1804لعام 
، وقد جاء في المادة 1383، 1382المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة في المادتین  

 كل عمل أیا كان یرتكبھ المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم من: " ، على أنھ1382
ویسمى ھذا بالخطأ العمدي، وقد نصت " كان سببا في حدوثھ بخطئھ بالتعویض 

الشخص لا یكون مسؤولا فقط عن الضرر الذي سببھ بفعلھ : " على أنھ 1383المادة 
ویسمى ھذا " بل یكون مسؤولا كذلك عن الضرر الذي یحدثھ بإھمالھ أو عدم تبصره 

  . بخطأ الإھمال
 1386، و1385، و1384لیات في المواد ثم تناول بقیة أنواع المسؤو
إلى مدخل عام أو مقدمة عامة أجمل فیھا  1384فتطرق في الفقرة الأولى من المادة 

لسنا مسئولین فقط عن الأضرار التي : " كل أنواع المسؤولیات بالنص على أنھ
نحدثھا بأعمالنا الشخصیة بل و كذلك عن تلك التي تحدث عن أفعال الأشخاص الذین 

ثم فصل أنواع ھذه  )1("مسئولون عنھم، والأشیاء التي تكون تحت حراستنا نحن
فتناول مسؤولیة المكلف بالرقابة، في الفقرة . المسؤولیات التي أجملھا في تلك الفقرة 

و تطرق لمسؤولیة المتبوع عن أخطاء تابعھ في الفقرة  1384الثانیة من المادة 
والمسؤولیة عن تھدم   1385الثالثة منھا، ونظم مسؤولیة حارس الحیوان في المادة 

  . 1386المادة البناء في 
فواضح من خلال ھذه النصوص أن المشرع الفرنسي لم ینظم مسؤولیة حارس 
الأشیاء الجامدة آن وضعھ للقانون المدني، لأنھ رأي آنذاك عدم الحاجة إلى تنظیم ھذا 
النوع من المسؤولیة، بالنظر إلى الأشیاء التي كانت متداولة في تلك المرحلة، وھي 

على أي خطورة، وبالنظر إلى المجتمع الفرنسي في تلك أشیاء بسیطة لا تنطوي 
الحقبة من الزمن، والذي كان مجتمعا زراعیا و ریفیا وبسیطا اقتصادیا واجتماعیا، 

كلما تعلق الأمر بالمسؤولیة عن  1382ولذلك كان القضاء الفرنسي یطبق المادة 
 1385خضع للمادة الأشیاء یستثنى من ذلك فقط، المسؤولیة عن الحیوان التي كانت ت

، وكان تطبیقا لذلك 1386والمسؤولیة عن تھدم البناء والتي كانت تطبق علیھا المادة 
أنھ وفیما عدا المسؤولیة عن الحیوان وعن تھدم البناء  فإن المضرور لا یستطیع 

                                                
(1) -« on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son 

propre fait  mais  encore de celui qui est causé par le fait des personne dont on 
doit répondre, ou par un des choses  qu’on a sous sa garde » 



    

 البلیدة * جامعة سعد دحلب * مجلة كلیة الحقوق*  
 

  

 53 م2012جانفي /ھـ1433صفر * العدد الثاني   

الحصول على تعویض إلا إذا أثبت خطأ في جانب المسؤول و ضرر أصابھ ھو، 
 .لخطأ و ذلك الضرروعلاقة سببیة بین ھذا ا

والملاحظ أن المشرع الفرنسي لم ینظم في باب المسؤولیة عن الأشیاء حتى 
تلك الحالات التي كانت معروفة في القانون الروماني والقانون الفرنسي القدیم، وھي 
الأشیاء التي تلقى أو تسقط من الشرفات أو المطلات، وقال الأستاذان مازو وتونك 

ال أن واضعي قانون نابلیون، قد رأوا أن سقوط ھذه الأشیاء دلیل في تفسیر ھذا الإغف
كافیة لتمكین 1382على إھمال أو خطأ من وضعھا في ھذه الأماكن وأن المادة 

  .)1(المضرور من الحصول على تعویض
وكان الأمر عادیا ومقبولا في بدایة تطبیق ھذا القانون، فكان المضرور 

والحصول  جاح في أثبات الخطأ في جانب المسؤول،یستطیع في كثیر من الأحیان الن
من المحاكم على تعویض لجبر ضرره، ولكن ومع مرور الوقت ومع ما عرفھ 
المجتمع من تطور اقتصادي وصناعي ھائل، ومع انتشار المصانع الكبرى ووسائل 
النقل المتطورة والمختلفة، بدأ المضرورون یجدون صعوبة كبیرة في إثبات الخطأ 

 نب حارس الشيء مما كان یفوت علیھم في كثیر من الأحیان فرصة الحصولفي جا
على تعویض، وظھر ذلك  خاصة في الحوادث التي كانت تصیب العمال في 
المصانع وفي حوادث السیارات، فبالنسبة لحوادث العمل كان العامل في كثیر من 

تعاملھ معھا، یعجز الأحیان یجد نفسھ وجھا لوجھ مع الآلة، وإذا أصیب بضرر نتیجة 
. عن إثبات خطأ في جانب رب العمل لأن تعاملھ لم یكن معھ ھو وإنما مع الآلة

مما دفعھ للاجتھاد . وبدأت ھذه الحالات تتفاقم  حتى أضحت تأرق القضاء الفرنسي
من أجل البحث عن وسیلة تمكن ھؤلاء العمال خاصة، والمضرورین بصفة عامة من 

ھنا بدأ القضاء الفرنسي في اعتماد بعض الوسائل الحصول على تعویض، و من 
إلي تعویض، وبدراسة تطور القضاء الفرنسي في ھذه  لمساعدتھم في الوصول

المسألة یمكن إن نقسمھ إلى مرحلتین، مرحلة ما قبل اكتشاف الفقرة الأولى من المادة 
  . ومرحلة ما بعد اكتشاف ھذه الفقرة  1384

   1384اف الفقرة الأولى من المادة مرحلة ما قبل اكتش ــ  أولا
أمام ھذا الوضع لم یبق القضاء الفرنسي مكتوف الأیدي، و نظرا لتعاطفھ مع 
الحالات التي كانت تعرض علیھ و كان یحرم فیھا المضرورین من حصولھم على 

التي تفترض حتما إثبات خطأ من طرف  1382تعویض بتطبیقھ الصارم للمادة 
                                                

  أشار إلى ذلك الدكتور حسن علي الدنون ، المبسوط في شرح القانون المدني ، المسؤولیة عن الأشیاء، دار وائل -)1(
   152. ، ص  2006الطبعة الأولى،عمان، الأردن ،   ،للنشر
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ؤول، فبدأ بالاجتھاد في تفسیر النصوص القانونیة تفسیرا المضرور في جانب المس
و من ، خرج من خلالھ في كثیر من الحالات عن مضمونھا، بل و حتى عن روحھا

  :ذلك مثلا فقد عمد إلى 
  التوسع في تفسیر فكرة الخطأأولا ـ   

فقد اعتبر القضاء الفرنسي أن بعض الحوادث ھي في ذاتھا دلیلا كافیا على 
المسؤول للخطأ، مثل اصطدام سیارتین أو قطارین، أو سقوط راكب من باب ارتكاب 

إلا أن ھذه الوسیلة لم تكن ناجعة، لأنھا لا تعتمد إلا على قرائن  )1(وسیلة النقل
قضائیة، وھي بذلك لا تشكل مسألة قانونیة مستقرة ، مما یجعل مصیرھا مرتبط 

أو لا یحكموا بھ، وھي في النھایة   بمزاج قضاة الموضوع،فیمكن لھم أن یحكموا بذلك 
تخضع للسلطة التقدیریة لھم، ولا تخضع لرقابة المحكمة العلیا، مما لا یجعلھا وسیلة 

  )2(ناجعة
  التوسع في تقریر الواجبات القانونیة   ثانیا ــ 

فقد عمد القضاء على توسیع سلطتھ التقدیریة في تقریر الواجبات القانونیة على 
الآلات الخطرة، التي یمكن أن تحدث أضرارا للغیر، بحیث ألزمھم من یستعمل 

وإذا لم یقم بذلك یكون   )3(باتخاذ جانب الحیطة والحذر في استعمال ھذه الآلات
مسؤولا عن تعویض الضرر الذي یصیب الأشخاص، غیر أن ھذه الوسیلة كذلك لم 

قي على كاھل المضرور واجب تكن فعالة بالقدر الكافي و أظھرت عدم جدواھا بحیث أنھا تل
إثبات أن المسؤول لم یقم باتخاذ الاحتیاطات اللازمة، وبذلك فإن المضرور یجد نفسھ أمام 
نفس الصعوبة من ضرورة إثبات أمر ما، لأن تكلیفھ بإثبات أن المسؤول لم یتخذ 

القاضي  ثم أن تقدیر. الإحتیاطات اللازمة لا یقل صعوبة عن تكلیفھ بإثبات الخطأ في جانبھ
للواجبات القانونیة لیس لھ معیار واحد متفق علیھ ، بل یختلف من قاضي إلى آخر ، فلا 

  . )4(یكون المتقاضون على ثقة من حسن تقدیر القاضي لھذه الواجبات
                                                

المسؤولیة عن فعل ، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري، الدكتور علي علي سلیمان -)1(
 الدكتور،  86، ص ، 1984الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، التعویض، المسؤولیة عن فعل الأشیاء، الغیر

  .و ما یلیھا  34. ، ص 1936سلیمان مرقس، نظریة دفع المسؤولیة المدنیة ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاھرة ، 
الدكتور سلیمان مرقس ، المسؤولیة المدنیة ،في تقنینات البلاد العربیة ، الأحكام العامة ، معھد البحوث و   -)2(

  88، ص ،  1971الدراسات العربیة  
أشار  60. ، ص1912، المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء غیر الحیة ، رسالة دكتوراه ، جامعة كان ،  رینیھ میشال -)3(

دیوان ، المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائر ، الدكتور محمود جلال حمزة إلیھ
، المسؤولیة عن الأشیاء ، رسالة  الدكتور محمد لبیب شنب. 98. ، ص 1981، المطبوعات الجامعیة الجزائر 
   15. ، ص 1957دكتوراه من جامعة القاھرة ، 

  87الدكتور سلیمان مرقس ، المسؤولیة المدنیة ، المرجع السابق ، ص ،    -)4(
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  لجوء القضاء إلى إنشاء التزامات  في بعض العقود   ثالثا ــ   
أ القضاء إلى إنشاء بعض أمام الانتقادات الموجھة للوسیلتین السابقتین لج

الالتزامات في بعض العقود ، مثل الالتزام بالسلامة في عقدي العمل والنقل، وقرر 
القضاء بأنھ على عاتق كل من رب العمل و الناقل التزام عقدي بالسلامة، فرب 
العمل ملتزم بأن یوفر للعامل ضمان السلامة حتى ینتھي من العمل سلیما معافى، 

بضمان سلامة الراكب من نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول، واعتبر  والناقل ملتزم
ھذا الالتزام التزام بتحقیق غایة، ولیس مجرد التزام ببذل عنایة بحیث أنھ وبمجرد ما 
یصاب العامل، أو المسافر بضرر یعتبر أن الناقل أو رب العمل قد أخل بتنفیذ التزامھ 

ا إلا أن ھذه الوسیلة تعرضت ھي بدورھا إلى العقدي وتقوم مسؤولیتھ العقدیة تلقائی
  : انتقادات شدیدة من طرف الفقھ لاسیما في الجوانب التالیة 

أن نظریة الإلزام بالسلامة لا تطبق إلا حیث یكون ھناك عقد بین  :1
المضرور والمسؤول، في حین أن خطورة الأشیاء غیر الحیة لا تقتصر فقط على 

لفة، وبالتالي فھذه النظریة قاصرة  ولا تساعد المصانع ووسائل النقل المخت
  .  )1(المضرورین غیر المتعاقدین في الحصول على تعویض

أنھ لا یوجد ما یدل على وجود ھذا الالتزام فعلا في عقد العمل أو عقد  :2
النقل، غیر أن بعض الفقھاء المؤیدین لھذه النظریة، قالوا بأن ھذا الالتزام موجود، 

  .   ریقة صریحة فبطریقة ضمنیةوإن لم یكن بط
أنھ یمكن للناقل أو رب العمل أن یشترط في عقد النقل أو عقد العمل  :3

الإعفاء من ھذا الإلزام وھو شرط صحیح تطبیقا لفكرة أن العقد شریعة المتعاقدین، 
وأن المسافر، والعامل لا یمكن لھما إلا القبول بھذا الشرط نظرا للمركز الضعیف 

 الذي یحتلھ كل منھما 
الخاصة بمسؤولیة  1386اء إلى التوسع في تفسیر المادة لجوء القض رابعا ــ  

   .مالك البناء عن تھدمھ
فأمام فشل القضاء في الأخذ بید المضرور في الحصول على تعویض اعتمادا 

من القانون  1386على الوسائل السابقة ، لجأ إلى التوسع في تفسیر مفھوم المادة 
الآلات المیكانیكیة بناء، بل وحتى دولاب ، كما اعتبر )2(المدني، فاعتبر الشجر بناءا

                                                
  36الدكتور سلیمان مرقس ، نظریة دفع المسؤولیة ، المرجع السابق ، ص ، -)1(
قضت فیھ المحكمة بمسؤولیة مالك الشجرة التي سقطت  1877/ 07/ 20فقد صدر حكم من محكمة باریس بتاریخ  - )2(

أن سقوط الشجرة قد نشأ عن قدم و عن عیب في " فأصابت أحد العمال كان یعمل في بناء مجاور ، و قالت في حكمھا 
    213، الھامش 102المرجع السابق  ص  أشار إلیھ الدكتور محمد جلال حمزة  48ـ 2ـ 1878الشيء، سیریھ، 
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، وھكذا تم توسیع مفھوم ھذه المادة بحیث لم یعد یتوقف )1(الملابس اعتبره كذلك بناء
بل تجاوزه لیشمل الأشیاء غیر الحیة سواء  )2(عند حدود البناء بمفھومھ القانوني

لم تكن إلا على أكانت عقارات أو منقولات  لأن ذكر المشرع ـ عندھم ـ لعبارة بناء، 
ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن   )3(سبیل المثال، ولم تكن على سبیل الحصر

الآلات المیكانیكیة ھي أشد خطرا من تھدم البناء، والحیوان، وقد خص المشرع كلا 
فیجب أن تكون من باب أولى  1386، 1385منھما بنص خاص في المادتین 

ثلة لھما إلا أن القضاء الفرنسي لم یفلح كذلك في المسؤولیة عن الآلات المیكانیكیة مما
  : ھذه الوسیلة ووجھت لھ انتقادات لاذعة یمكن أن نتطرق إلى بعضھا فیما یلي 

وھناك فرق واضح " التھدم"، ثم عن "البناء"تتكلم عن  1386أن المادة  ـ 1
وصریح بین ھذا، و بین سقوط الشجرة، أو سقوط دولاب الملابس، لأن الشجرة 

  . )4(دولاب الملابس لیسا بناء، وسقوطھما لیس تھدما فشتان بین ھذا الأمر وذاكو
أن ھناك أشیاء أخرى لا یصل إلیھا التفسیر الذي أعطاه القضاء الفرنسي للمادة  ـ 2
  . )5(، كالأدوات المیكانیكیة، والصناعیة، مع العلم أن أغلب الأضرار تنجم عنھا1386

عن البناء، والبناء لا یتحقق إلا من خلال التشیید، تتكلم  1386أن المادة ـ  3
كما أنھا تشترط أن یكون ھناك عیب في التشیید، وھذا لا یمكن أن یقوم بالنسبة 

  . )6(للشجرة أو الأشیاء الأخرى، فالتشیید لا یمكن أن یطلق إلا على البناء
ور لأن لم یجد نفعا بالنسبة للمضر 1386ثم أن ھذا التوسیع لمفھوم  المادة 

تطبیق ھذه المادة یفرض على المضرور أن یثبت عیبا في تشیید الشيء، أو إھمالا 
وكل ما یحققھ ھذا  )7(في صیانتھ، وھو أمر في أغلب الأحیان غیر متیسر بالنسبة لھ

                                                
أشار  124، العدد الثاني ، رقم  1907نشر في سیریھ   11/03/1904حكم محكمة  استئناف باریس  بتاریخ  -)1(

  87إلیھ الدكتور   علي علي سلیمان ، دراسات في المسؤولیة المدنیة المرجع السابق ، ص، 
و اتصل بالأرض اتصال قرار بحیث لا یمكن نقلھ من مكان إلى مكان دون كل ما شیدتھ ید الإنسان " البناء ھو  -)2(

  تلف ، و ما أبعد ھذا التعریف عن الآلة المیكانیكیة ، و دولاب الملابس   
دیمولونمب ، و لارومبیار ، أنظر في ذلك الدكتور ، محمود جلال حمزة ، : و أید ھذا الموقف كل من الفقھاء -)3(

      210، الھامش  102 المرجع السابق   ص ،
الدكتور عبد الرزاق أحمد السنھوري،، الوسیط في شرح القانون المدني ، نظریة الالتزام بوجھ عام ، مصادر  -)4(

، على حسن  1الھامش  1080ص،  ،1952الأول   دار إحیاء التراث العربي ، بیروت لبنان ،  الالتزام  الجزء 
   153الدنون  المرجع السابق ص ، 

الدكتور حسین عامر ، المسؤولیة المدنیة ، التقصیریة و العقدیة ، الطبعة الثانیة ،دار المعارف ،  القاھرة،   -)5(
  748، ص ، 1978

أشار إلیھ الدكتور   735، ص ،  1975ویل و تیري ، القانون المدني ،الالتزامات ، الطبعة الثانیة ، باریس   -)6(
  218، الھامش  103ق ، ص ، محمود جلال  حمزة ، المرجع الساب

    748الدكتور حسین عامر ، المرجع السابق ، ص ،   -)7(
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التفسیر بالنسبة للمضرور ھو تحویل موضوع الإثبات، من إثبات الخطأ في جانب 
د، أو العیب في الصیانة وھو أمر لا یقل صعوبة عن المسؤول، إلي إثبات قدم التشیی

إن كل ھذه المحاولات للقضاء الفرنسي من أجل الأخذ بید المضرور .إثبات الخطأ 
وتمكینھ من الحصول على تعویض عن الضرر الذي أصابھ قد باءت بالفشل، إلا أن 

  .ذلك لم یمنع ھذا القضاء من البحث عن وسائل أخرى لتحقیق ھذا الغرض
  1384مرحلة ما بعد اكتشاف الفقرة الأولى من المادة  -ثانیا

التي  1384وما لبث القضاء الفرنسي أن اكتشف الفقرة الأولى من المادة  
سبقت الإشارة إلیھا ،و التي لم یكن یقصد منھا المشرع الفرنسي إلا إجمال أنواع 

ة المكلف بالرقابة وھي مسؤولی 1384المسؤولیات التي تناولتھا باقي فقرات المادة 
وھي مسؤولیة  1386، و1385ومسؤولیة المتبوع عن أخطاء تابعھ، والمادتین 

حارس الحیوان ومسؤولیة مالك البناء عن تھدمھ ،فكأن المشرع الفرنسي كان یقصد 
إن الشخص لا یكون مسؤولا فقط عن أفعالھ الشخصیة كما رأینا سابقاو : مجرد القول

ولا مسؤولا فقط عن أفعال الأشخاص الذین ھو  1383، و1382طبقا للمادتین 
مسؤول عنھم، كما ھو منصوص علیھ بالنسبة لمسؤولیة المكلف بالرقابة في الفقرة 

و مسؤولیة المتبوع عن أخطاء تابعھ في الفقرة الثالثة من  1384الثانیة من المادة 
ھ كما نفس المادة، بل یكون مسؤولا كذلك عن الأشیاء التي تكون تحت حراست

ومسؤولیة مالك البناء  1385سنلاحظ بالنسبة لمسؤولیة حارس الحیوان في المادة 
إلا أن القضاء الفرنسي  تلقف ھذه الفقرة، وفتح من خلالھا بابا . 1386في المادة 

جدیدا للاجتھاد لم یتوقف إلا بعد أن  شید نظریة عامة للمسؤولیة عن الأشیاء غیر 
من التشریعات الحدیثة مثل القانون المصري في عام  الحیة اقتبست أحكامھا كثیر

  :   على نحو سنفصلھ فیما یلي  1975والقانون الجزائري في عام  1949
إن القضاء الفرنسي قد وجد ضالتھ في ھذه الفقرة، وأصبح یستند علیھا في 
تقریر مسؤولیة حارس الأشیاء دون أن یطلب من المضرور إثبات خطأ، لأن ھذه 

 تتطلب منھ ذلك، و قد قیل أن أول من اكتشف ھذه الفقرة ھو وكیل النیابة الفقرة لا
من 1384قال أن الفقرة الأولى من المادة   الذي « Faider »" فیدر" البلجیكي 

تنص على مسؤولیة عن الأشیاء مستقلة، وأن حارس الشيء ( )1(القانون المدني
ر من فعل الشيء ما لم مسؤول مسؤولیة مفترضة عن الأضرار التي تصیب الغی

                                                
  القانون المدني البلجیكي مستمد حرفیا من القانون المدني الفرنسي  -)1(
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تصدى الفقیھ البلجیكي لوران  1876وفي عام  )1(یثبت أنھ لم یخطئ
« Laurent »  بصدد شرح المادة " مبادئ القانون المدني " لھذه الفكرة في كتابھ

فقال أن ھذه الفقرة تضع على عاتق حارس الشيء مسؤولیة عن خطأ  1384/1
ھ الفقیھ لوران لتجسید فكرتھ ھذه إلا أن مفترض، و بالرغم من كل الجھد الذي بذل

فقد قضت محكمة النقض البلجیكیة  ،القضاء البلجیكي بقي متحفظا علیھا ورافضا لھا
بمناسبة تصدیھا لقضیة حادث قتل فیھ عامل كان یقود آلة میكانیكیة تابعة  1889سنة 

جانب للحكومة، فقضت المحكمة بأنھ على المضرور إثبات الخطأ أو الإھمال في 
الحكومة، ومع ذلك فلا یجب أن ینكر فضل الفقیھ لوران، وفضل النائب فیدر في 

  .اكتشاف ھذه الفقرة التي رفع لواءھا بعد ذلك الفقھ والقضاء الفرنسیین 
لم  1384إلا إن القضاء الفرنسي، وحتى بعد اكتشافھ للفقرة الأولى من المادة 

خضع لھذه المادة، ولا على طبیعة الخطأ یكن مستقرا ومتفقا على نوع الأشیاء التي ت
الذي تتناولھ، فقد وزع القضاء الفرنسي في بدایة الأمر المسؤولیة عن الأشیاء بین 

فقد أبقى في المرحلة الأولى العقارات خاضعة للمادة  1384و المادة 1382المادة 
بحیث ألزم المضرور، إذا أصیب بضرر منھا أن یثبت خطأ في جانب  1382
ول، ثم ما لبث أن ھجر ھذا التمییز تحت تأثیر انتقاد الفقھ لھ، والذي انصب المسؤ

  : انتقاده على جانبین 
" ورد عاما حین تكلم عن  1384ھو أن نص الفقرة الأولى من المادة : الأول

  . وعبارة الأشیاء مصطلح عام یشمل العقارات و المنقولات" الأشیاء 
على الحیوان، فطبقھا  1385م المادة ھو أن القضاء لما طبق حك: والثاني

على كل أنواع الحیوان ، سواء كان منقولا أو عقارا بالتخصیص، فلماذا التمییز بین 
وبقي القضاء الفرنسي مترددا . فقرة أولى  1384العقار والمنقول في نص المادة 

ى إل 1382بین إخضاع العقارات للفقرة الأولى من ھذه المادة أو إخضاعھا للمادة 
أین أصدرت فیھ محكمة النقض الفرنسیة حكما قضت  1928مارس  6غایة تاریخ 

  .  )2(فیھ صراحة بخضوع العقارات لھذه المادة شأنھا في ذلك شأن المنقولات
                                                

 « Gillesقال ذلك في مرافعتھ أمام محكمة بروكسل بمناسبة دعوى رفعت على شركة نسیج في سان جیل -)1(
«Saint    نتج عنھ مقتل مجموعة من  04/1870/ 14أن انفجر مرجل في ھذه الشركة بتاریخ فقد  حدث

العمال، و إصابة آخرین فرفعت أسر المضرورین دعاوى أمام المحكمة مطالبة بالتعویض على أساس المادة 
اض بافتر 1871من القانون المدني إلا أن المحكمة أخذت برأي فیدر السابق الإشارة إلیھ و قضت سنة  1382

  الخطأ ، إلا أن محكمة استئناف بروكسل رفضت تأیید ھذا الرأي إثر الاستئناف الذي رفع إلیھا في ھذا الحكم   
أشار إلیھ الدكتور علي علي سلیمان ، دراسات في    97رقم  1عدد  1928نشر في دالوز الدوري سنة   -)2( 

  104المسؤولیة المدنیة ، المرجع السابق ، ص، 
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بعدما انتھى القضاء الفرنسي لھذا الحل فیما یخص العقارات، نشب خلاف آخر 
لتطبیق الفقرة الأولى من المادة  فیما یخص طبیعة الأشیاء، فقد اشترط في بدایة الأمر

و لكن ما لبث أن ھجر ھذا الشرط تحت انتقاد  )1(أن تكون ھذه الأشیاء معیبة 1384
  : الفقھ الذي أنتقد القضاء في ھذا المسلك من جانبین

جاء عاما، ولم یمیز بین  1384ھو أن نص الفقرة الأولى من المادة : الأول
  . الأشیاء المعیبة و الأشیاء غیر المعیبة

ھو أنھ في مطالبة المضرور بإثبات عیب في الشيء حتى یحصل : والثاني
على تعویض ما یرھقھ، وقد یعجز على إثباتھ، خاصة إذا كان العیب فنیا أو دقیقا 

من الخبرة أو القدرة العلمیة، كما أن تكلیف المضرور بإثبات  یتطلب قدرا معینا
العیب في الشيء للحصول على تعویض، ما یذھب بالحكمة من اكتشاف الفقرة 

، والتي كان الغرض من اللجوء إلیھا أصلا، ھو تخفیف 1384الأولى من المادة 
خر وھو ثم تحول القضاء الفرنسي إلى شرط آ. عبء إثبات الخطأ على المضرور 

یجب  1384أن یكون الشيء خطیرا، وقال أنھ حتى تطبق الفرقة الأولى من المادة 
أن یكون الشيء خطیرا، أما إذا لم یكن الشيء خطیرا فإن النص الذي یطبق فھو 

و لقد كان الفقیھ ریبیر ھو الذي اقترح ھذا التمییز لیتلقفھ  1383، و 1382المادة 
في قضیة  21/2/1927النقض في حكمھا الصادر بتاریخ بعد ذلك القضاء، وتطبقھ محكمة 

وسارت على ھدى ھذا الحكم بعض المحاكم الدنیا  و قررت أن معیار  )2(جاندیر المشھورة
و "   dynamisme propre"الخطورة في الشيء ھو أن تكون لھ قوة ذاتیة تحركھ  

  . )3(كان المقصود بذلك فقط السیارات والآلات المیكانیكیة
  :انتقد الفقھ ھذا الشرط من عدة جوانب ولقد
أن معیار الخطورة ھو معیار غیر محدد، و أن التمییز في الأشیاء بین : أولا 

ما ھو خطر وما ھو غیر خطر لیس سھلا ، فقد یكون الشيء في ذاتھ غیر خطر 
                                                

المتعلقة بمسؤولیة مالك البناء عن تھدمھ ، و التي تشترط  1386موقف للقضاء الفرنسي متأثرا فیھ بالمادة وھذا   -)1(
على   المضرور إذا أراد أن یحصل على تعویض أن یثبت عیب في البناء أو قدم فیھ و ھي المادة التي طبقھا 

  سابقاالقضاء في مرحلة من مراحلھ على المسؤولیة عن الأشیاء كما رأینا 
و أنھ یكفي أن یكون الشيء الذي أحدث الضرر خاضعا للحراسة بسبب خطورتھ، "... و مما جاء في ھذا الحكم   -)2(

أشار إلیھ الدكتور علي علي سلیمان ، ... " فلھذا یكون الحكم المطعون فیھ قد خالف القانون و یتعین نقضھ
  95دراسات في المسؤولیة  المدنیة المرجع السابق ، 

و یبدو أن ھذا التمییز بین الأشیاء الخطرة و الاستیاء غیر الخطرة ھو الذي أخذ بھ المشرع المصري آن وضعھ   -)3(
كل من تولى حراسة أشيء تتطلب حراستھا عنایة خاصة ، أو "  178للقانون المدني  فقد جاء في نص المادة 

ضرر ما لم یثبت أن وقوع الضرر كان بسبب  حراسة آلات میكانیكیة یكون مسؤولا عما تحدثھ ھذه الأشیاء من
  ".أجنبي لا ید لھ فیھ ، ھذا مع عدم   الإخلال بما یرد في ذلك من أحكام خاصة
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ولكن یتحول إلى شيء خطر بالنظر إلى وضعھ ، فالدراجة الھوائیة وھي شيء غیر 
بینما السیارة ـ وھي . بطبیعتھ، إذا وضعت في وسط الطریق تصبح شیئا خطراخطر 

شيء خطر بطبیعتھ ـ إذا وضعت في مكانھا الطبیعي، أو سارت بطریقة طبیعیة فلا 
  .تصبح خطرة

جاء عاما و لم یمیز بین الأشیاء الخطرة والأشیاء  1384 المادة أن نص: ثانیا
غیر الخطرة، والقاعدة أن النص إذا جاء عاما فلا یجوز تقییده إلا إذا جاء نص آخر 

  . یقیده أو یخصصھ
على كل الأضرار التي تحدثھا  1385أن القضاء قد طبق المادة  :ثالثا

ر الخطرة، وطبق نص المادة الحیوانات دونما تمییز بین الحیوانات الخطرة، وغی
على كل أنواع المباني سواء كانت خطرة أو غیر خطرة، فلماذا لا یطبق  1386

على كل الأشیاء سواء كانت خطرة أو غیر  1384نص الفقرة الأولى من المادة 
  . )1(خطرة

ثم ما لبث القضاء الفرنسي أن ھجر ھذا التمییز بین الأشیاء الخطرة و الأشیاء 
منذ صدور الحكم الشھیر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسیة  غیر الخطرة

ومما جاء في  )Jand ‘heur")2" والمشھور بحكم جان دیر 2/1930/ 13في 
 la présomption de إن المسؤولیة المفترضة "... منطوق ھذا الحكم 
responsabilité   لا  1384الأولى من المادة  في الفقرة  علیھا  المنصوص

تدحض إلا بإثبات السبب الأجنبي، وأنھ لا یكفي المسؤول أن یثبت أنھ لم یرتكب أي 

                                                
  107الدكتور علي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة المدنیة ، المرجع السابق، ص ، -)1(
دھست    galaries belfortaises و تتلخص وقائع ھذا الحكم في أن سیارة بضائع مملوكة لشركة تدعى-)2(

فأصابتھا بجروح خطیرة ، فرفعت أمھا دعوى أمام محكمة بلفور  2/4/1925بتاریخ   Jand ‘heurالطفلة 
ضرر ، و بنت دعواھا أصلا على أساس الفقرة الأولى من  مطالبة بالتعویض عما أصابھا و أصاب إبنتھا من 

، فقبلت المحكمة  1384/1إذا لم تقبل المحكمة تطبیق المادة  1382 ، و احتیاطیا على أساس المادة 1384المادة 
بیزانسون  ، فاستؤنف حكمھا أمام محكمة استئناف  1384/1تطبیق المادة  7/7/1925في حكمھا الصادر بتاریخ 

besançon بموجب الحكم   1384/1فعدلت ھذه المحكمة الاستئنافیة الحكم الابتدائي و رفضت تطبیق المادة
فرفع نقض في ھذا الحكم إلى الدائرة المدنیة لمحكمة النقض ، التي  29/12/1925بتاریخ  ي أصدرتھ الذ

بنقض ھذا القرار و أحالت نظر الدعوى من جدید إلى محكمة استئناف  21/2/1927أصدرت حكمھا بتاریخ 
أي محكمة بیزنسون مؤیدة بذلك ر 1384/1، إلا أن ھذه المحكمة رفضت من جدید تطبیق المادة  lyonلیون 

بما " و مما جاء فیھ  7/7/1927ورافضة تأیید رأي الدائرة المدنیة لمحكمة النقض ، و اصدرت حكمھا بتاریخ 
أنھ لم یثبت انھ كان بالسیارة عیب فلا یسأل حارسھا ما لم یثبت خطؤه ، و بما أن المدعیة لم تثبت خطأه فیرفض 

م الاستئناف و  رأي محكمة النقض اضطرت ھذه الأخیرة على عرض أمام ھذا التعارض بین أراء محاك" طلبھا 
الأمر على دوائرھا المجتمعة ، التي أصدرت حكمھا المشھور الذي كان لھ شأن عظیم بعد ذلك خاصة بالنسبة 

  .  للفقھاء الذین كانوا ینادون بفكرة تحمل التبعة كأساس للمسؤولیة المدنیة



    

 البلیدة * جامعة سعد دحلب * مجلة كلیة الحقوق*  
 

  

 61 م2012جانفي /ھـ1433صفر * العدد الثاني   

 1384وحیث  أن القانون في تطبیق المادة ... خطأ  أو أن سبب الحادث مجھول 
لا یمیز في افتراض ھذه المسؤولیة، بین ما إذا كان الشيء الذي أحدث  1فقرة 

وحیث أنھ لیس من الضروري أن یكون  الضرر محركا أو غیر محرك بید الإنسان،
 1384بھذا الشيء عیب ملازم لطبیعتھ ، وقابل لإحداث الضر، إذ أن نص المادة 

یربط المسؤولیة بحراسة الشيء لا بالشيء نفسھ، ولذلك یكون الحكم  1فقرة 
المطعون فیھ قد خالف روح القانون فیما یتعلق بعبء الدلیل ولھذه الأسباب یتعین 

  .)1("نقضھ 
وما یلاحظ على ھذا الحكم أنھ أول حكم قضائي یصرف النظر عن فكرة 

بین  1384الأشیاء الخطرة، ویلغي التمییز في تطبیق الفقرة الأولى من المادة 
الأشیاء التي تتحرك بقوة ذاتیة والأشیاء التي تحركھا ید الإنسان، ویتنازل عن 

" ھو افتراض المسؤولیة اشتراط وجود عیب في الشيء واستحدث مصطلحا جدیدا و
la présomption de responsabilité  " بدلا عن المصطلح الذي كانت

   "تستعملھ محكمة النقض لمدة طویلة من الزمن وھو مصطلح الخطأ المفترض
présomption de faute  la ")2(.  

وشكل ھذا الحكم في نھایة المطاف دستورا للقضاء الفرنسي لمدة طویلة من 
و بقى القضاء الفرنسي یردد نفس ،ي تأسیس مسؤولیة حارس الأشیاء الزمان ف

أین أصدرت الدائرة المدنیة  1956عباراتھ في أحكامھ و قراراتھ إلى غایة عام 
جاءت فیھ بمصطلح جدید وھو  18/10/1956الثانیة لمحكمة النقض حكما بتاریخ 

و مما جاء في " responsabilité de plein droit" المسؤولیة بقوة القانون " 
وحیث أن حارس الأشیاء غیر الحیة یعتبر مسؤولا بقوة "... منطوق ھذا الحكم 

القانون عن الضرر الذي سببھ الشيء الذي في حراستھ ما لم یثبت قیام سبب أجنبي 
  )3(... "لا ید لھ فیھ ، و لم یستطع توقعھ 

                                                
رقم  1عدد  1930مع تعلیق لریبیر ، و نشرت في سیریھ سنھ  57رقم   1دد ، ع 1930نشر في دالوز سنة   -)1(

مع تعلیق   للفقیھ اسمان، أنظر الأستاذ علي علي سلیمان ، دراسات في المسؤولیة المدنیة المرجع السابق،  121
    94.  ص

ذلك أن المسؤولیة المفترضة  و ھناك فرق بین المسؤولیة المفترضة و المسؤولیة القائمة على الخطأ المفترض ،  -)2(
یترتب علیھا  أن كل عناصرھا تكون مفترضة ، من خطأ و ضرر ، و علاقة سببیة  ، بینما المسؤولیة القائمة 

  على خطأ مفترض ، فإن الخطأ  وحده ھو الذي یكون مفترضا  
أشار إلیھ الدكتور علي علي سلیمان ، .  365رقم .  2.العدد  1956نشر ھذا الحكم في جازیت دي بالي سنة  -)3(

  98. المرجع السابق ،ص
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بعدم صلاحیة الخطأ وھكذا نلاحظ أن القضاء الفرنسي وأمام اقتناعھ المطلق 
كأساس للمسؤولیة التقصیریة، بالنظر لما عرفتھ المجتمعات الحدیثة من تطور 
اقتصادي وصناعي ھائل، وبالنظر إلى العجز الذي كشف عنھ، من عدم استجابتھ 
لطموحات المضرورین في الحصول على تعویض لجبر أضرارھم، بقي بالرغم من 

على تجریده من كل مقوماتھ الأساسیة عن طریق ذلك متمسكا بھ ، بالرغم من إقدامھ 
الاجتھادات القضائیة المتعاقبة والمختلفة، لیتركھ في نھایة المطاف شكل بدون روح، 
أو بدون مضمون، ففكرة الخطأ المفترض، وخاصة الذي لا یقبل إثبات العكس، ھي 

ا أساسا فكرة تظھر بأن المسؤولیة قائمة على أساس الخطأ، ولكن تخفي في حقیقتھ
آخر للمسؤولیة  وھو الضرر، فالمسؤولیة القائمة على أساس خطأ مفترض لا یقبل 
إثبات العكس، معناھا أن المشرع یفترض في الشخص أنھ ارتكب خطأ، ثم یمنعھ من 

ما . نفي ھذا الخطأ عن نفسھ ولو كان باستطاعتھ فعل ذلك من حیث الفعل والواقع
سؤول أنك أخطأت، سواء أكنت قد أخطأت فعلا أو یفید أن المشرع یرید أن یقول للم

لم تخطئ، وھذا المنطق یؤدي حتما إلى نتیجة منطقیة وھي أن المسؤولیة قائمة على 
  .الخطأ ظاھریا أو شكلیا، وقائمة على الضرر حقیقة و فعلا

كل ھذا راجع في اعتقادنا إلى أن القضاء وحتى المشرع الفرنسي لا یستطیع 
طأ كأساس للمسؤولیة التقصیریة ، لأن في ذلك إقرار بفشل  أن یبوح بفشل الخ

الاتجاه الشخصي، والحضارة اللاتینیة التي یأخذ بھا المشرع الفرنسي في المجال 
القانوني ولحساب الاتجاه المادي و الحضارة الجرمانیة التي یقودھا المشرع 

بذكاء وخلال حقبة فعمد . الألماني، وھو أمر لا یمكن أن یقر بھ المشرع الفرنسي 
زمنیة طویلة بتجرید الخطأ من كل مقوماتھ الأساسیة إلى أن تركھ مجرد غطاء أو 

  . شكل یخفي الأساس الحقیقي للمسؤولیة المدنیة و ھو الضرر
وما یؤكد ھذا الاعتقاد في نظرنا أن المشرع الفرنسي و بعد أن اكتشف باكرا 

عھدت الحكومة إلى الفقیھ لوران عام عدم كفایة الخطأ كـأساس للمسؤولیة المدنیة 
بوضع مشروع لتعدیل القانون المدني ، فوضع نص في ھذا المشروع ینص  1879

الإنسان عن الضرر الذي یحدث من فعل الأشیاء التي تكون تحت  یسأل" على أنھ 
حراستھ، ویطبق الحكم السابق على الضرر الناجم من انفجار الآلة، ویفترض الخطأ 

و قال الأستاذ لوران تبریرا لھذا " مالك إلا إذا أقام الدلیل على خلاف ذلكفي جانب ال
النص أنھ لم یأت فیھ بشيء جدید، وأنھ لا یعدو أن یكون تفسیرا لما نصت علیھ 
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سحبت الحكومة التفویض الذي  1884وفي عام  1384الفقرة الأولى من المادة 
  .)1(مشروع قبل أن یرى النوركانت قد  أعطتھ للفقیھ لوران، وبذلك مات ھذا ال

وإذا علمنا كذلك أن القضاء الفرنسي  لم یعمد فقط إلى تجرید الخطأ من معناه 
الحقیقي باعتماد فكرة الخطأ المفترض الذي لا یقبل إثبات العكس ، بل عمد كذلك إلى 

و  1382التضییق من نطاق تطبیقھ عن طریق التضییق من مجال تطبیق المادتین 
د لنا أن محاربة الخطأ كانت ھدفا مقصودا ومدروسا، فقد درج القضاء ، یتأك1383

على نسبة الفعل للشيء والقول بمسؤولیة حارسھ على أساس خطأ مفترض لا یقبل 
إثبات العكس في حالات كان فیھ الفعل، فعل الإنسان بدون أي شك، وھكذا وعلى حد 

الشيء تنسب للإنسان بلغ وبعد أن كانت حركات " قول الأستاذ علي سلیمان فإنھ 
الأمر بالقضاء الفرنسي إلى الحد الذي أصبحت فیھ حركات الإنسان تنسب للشيء، 

   )2(وبعد أن كان الشيء یعتبر تابعا للإنسان ، أصبح الإنسان تابعا للشيء
  :ویورد الأستاذ علي سلیمان أمثلة من القضاء الفرنسي على ذلك

من ناحیة المرور، وبینما ھو لازال ـ فتح راكب سیارة باب سیارتھ و نزل 
ماسكا بباب سیارتھ ، صدم راكب دراجة ، فحكمت المحكمة بمسؤولیة حارس 

  . )3(السیارة  تأسیسا على أن قوة الصدمة كانت بفعل اندفاع السیارة
ـ أوقف سائق شاحنة ، سیارتھ و فتح بابھا و نزل منھا ، و بقي واقفا بجانب 

اجة فسقط و جرح فقضت محكمة لامانس بمسؤولیتھ الباب، فاصطدم بھ راكب در
  . )4(عن فعل الشيء باعتبار أنھ امتداد للسیارة

ـ راكب دراجة صدم بمرفقھ جسم راكب دراجة آخر فسبب لھ ضرر فنسب 
  . )5(الفعل إلى الدراجة

فیظھر  )6(ـ صدم متزحلق على الثلج شخصا فنسب الفعل إلى جھاز التزحلق
ام أن فعل الشيء استغرق فعل الإنسان ، و أصبحت من خلال كل ھذه الأحك

                                                
            155. الدكتور حسن علي الدنون ، المرجع السابق ، ص    -)1(
  125. السابق ، ص الدكتور علي علي سلیمان ، دراسات في المسؤولیة المدنیة ،المرجع   -)2(
أشار إلیھ الأستاذ علي علي سلیمان المرجع   586رقم  1958حكم الدائرة المدنیة الثانیة ، نشر في دالوز سنة  -)3(

  126السابق ص 
  أشار إلیھ نفس المرجع 1968/ 7/2صدر ھذا الحكم  -)4(
 285، رقم  1،عدد  1963، سنة منشور في قازیت دي بالي  21/12/1962حكم الدائرة المدنیة الثانیة في  -)5(

  أشار إلیھ نفس المرجع
 14928رقم  2، عدد  1967منشور في جیریس كلاسور الدوري ، سنة  8/6/1966حكم محكمة قرونوبل   -)6(

  نفس المرجع
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المسؤولیة عن فعل الشيء تنسب للشيء كلما كان للشيء أي تدخل في إحداث 
 . الضرر 

وكان القضاء الفرنسي قد نادى قبل ذلك  بفكرة افتراض التدخل الإیجابي 
التدخل المادي للشيء یفترض دوره الإیجابي و على " للشيء و اعتبر أن مجرد 

الحارس إن أراد التخلص من المسؤولیة أن یثبت السبب الأجنبي أو الدور السلبي 
 . )1("للشيء 

كما أن المشرع الفرنسي ونظرا للانتقادات الواسعة التي وجھت لفكرة الخطأ 
كأساس للمسؤولیة خاصة في مجال حوادث السیارات وحوادث العمل والأمراض 

قوانین خاصة، وبعیدا عن القانون المدني، وھذا المھنیة، قام بتنظیم ھذه الحالات في 
في اعتقادنا دلیل آخر على أن المشرع الفرنسي لم یكن لیقبل بإدخال النزعة المادیة 

فعمد في الحالات التي فرض فیھا علیھ الأخذ بالضرر كأساس  )2(إلى قانونھ المدني
دني و تنظیمھا في للمسؤولیة المدنیة إلى إخراج ھذه الحالات من إطارا لقانون الم

 .قوانین خاصة
  أثر التطور الصناعي و الاقتصادي على مسؤولیة المنتج :القسم الثاني 

ھكذا وفي الوقت الذي اعتقد القضاء الفرنسي أنھ أنجز المھمة وأنھ ضمن 
للمضرور إمكانیة الحصول على تعویض بعدما فرض فكرة قیام مسؤولیة حارس 

ثبات العكس، كان المجتمع الفرنسي بصفة الشيء على خطأ مفترض لا یقبل أ
خاصة، والمجتمع الأوروبي بصفة عامة، یعرف مرحلة تطور اقتصادي و صناعي 
جدید و یكشف عن وسائل صناعیة، أخطر و بكثیر من خطورة السیارات، 
والقطارات، و یعرف سرعة في أنتاج السلع و في توزیعھا منقطعة النظیر، و یظھر 

                                                
)1(-  G Viney ,Traité de droit civil , les obligations , la responsabilité ,P . 777    أشار إلیھ

  203. لى فیلالي المرجع السابق، صالدكتور ع
فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بتأیید حكم بالاستئناف بتعویض شخص عن الأضرار التي أصابتھ نتیجة -) 1(

بعد أن انتابتھ آلام شدیدة تلاھا التھاب حاد في الزائدة الدودیة ، فقام  ) kaliorid( تناولھ لقرص من دواء یسمى 
بإجراء عملیة جراحیة اكتشف على إثرھا الجراح أن سبب  الالتھاب ھو بقاء القرص الذي تناولھ دون ھضم 

عانى فقضت بأن الصانع ملزم بتقدیم منتج خال من العیوب التي تسبب أخطارا للأشخاص أو الأموال ، وأن ما 
منھ المضرور یرجع إلى عیوب في غلاف  الدواء أدت إلى عدم قابلیة القرص للھضم مما جعلھ یركد في الأمعاء 

أي بشھرین قبل   -J.C.P. 1998 N° 27. P.1102. cass . civ. 3 . 1998 – 3 .و یسبب تلك الآلام  
  )   les déchets( الفضلات  بارسریان قانون مسؤولیة المنتج  نفس المعنى قضت بھ محكمة النقض من اعت

  . منتوجات یلتزم صاحبھا بالتعویض عنھا
cass . civ. 9- 61993 – J.C.P 1994 .N° .5 
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دید و مسؤولیة جدیدة تسمى مسؤولیة المنتج، و ھكذا عرف إلى الوجود موضوع ج
 القضاء الفرنسي أن الأمر لم یحسم كما تصور ، بل أنھ مجرد استراحة بین شوطین 

و من غرائب الصدف أن التاریخ ضرب للقضاء الفرنسي موعدا آخر، و رمى 
، بھ للتصدي مرة أخرى لمخاطر التطور الصناعي و الاقتصادي على المضرورین

فوجد نفسھ یجابھ مرة أخرى الفراغ التشریعي بالنسبة لمسؤولیة المنتج، بعدما تأخر 
سنوات بالمقارنة مع  10المشرع الفرنسي عن تنظیم ھذا النوع من المسؤولیة لمدة 

صدر الاتفاق الأوروبي  25/7/1985بقیة دول الاتحاد الأوروبي إذ أنھ و بتاریخ 
ل القواعد الجدیدة لمسؤولیة المنتج في قوانینھا الذي طلب من دول الاتحاد أن تدخ

إلا أن فرنسا تأخرت في الاستجابة إلى ذلك إلى  30/06/1988الداخلیة قبل تاریخ 
   19/05/1998بتاریخ  398ـ 98غایة إصدارھا للقانون رقم 

فقام القضاء الفرنسي مرة أخرى للاجتھاد بتطبیق نصوص التوجیھ الأوروبي 
  ج بالرغم من عدم وجود نص قانوني ینظم الموضوع          على مسؤولیة المنت

و ھكذا فإن فكرة مسؤولیة المنتج  ما كانت لتطرح لولا التطور الاقتصادي و 
الصناعي الھائل الذي عرفتھ المجتمعات الحدیثة خاصة ما نتج منھ عن التخصص 

ة ، و قد تكون في الإنتاج و توزیع عملیتھ بین مؤسسات مختلفة داخل الدولة الواحد
بین دول مختلفة ، فالمنتوج الواحد قد لا یصل للمستھلك إلا بعد ما تتداول علیھ 
مجموعة من الأشخاص أو المؤسسات بدء من إنتاج المادة الأولیة ، إلى تصنیعھا أو 
تصنیع جزء منھا ، إلى تركیبھا أو تركیب جزء منھا، إلى تصدیرھا أو استیرادھا، 

  إلخ ..أو بالتجزئة إلى الترویج لھا بوضع العلامة التجاریة علیھا إلى بیعھا بالجملة 
كما أن ھذا التخصص في توزیع إنتاج أدق أجزاء السلع بین المصانع ما    

أدى إلى الوفرة في السلع و كثرتھا و تكدسھا ما حتم إیجاد و سائل لتسویقھا، فأعتمد 
، و صحف و مجلات ، و  من اجل ذلك على وسائل الدعایة من إعلانات و نشرات

إلخ  تضغط على الإنسان في كل وقت، و تحثھ على شراء السلع ..تلفزیون و انترنت 
  بما فیھا تلك التي قد لا یحتاج إلیھا و ذلك بفعل سحر الدعایة و الإعلام 

إن الھدف من وراء كل تنمیة اقتصادیة و صناعیة في نھایة المطاف ھي توفیر 
لإنسان و ھو الأمر الذي تحقق فعلا في نھایة المطاف، بحیث أكبر قدر من الرفاھیة ل

أن الرفاھیة التي خلقتھا الصناعة و إنتاج السلع أصبحت تستجیب لمتطلبات الإنسان 
المختلفة،المتخیلة وغیر المتخیلة، فأصبح بإمكان الإنسان تغییر لون عینیھ أو شعره، 

ني الأمریكي الشھیر مایكل أو حل مشكلة صلعھ، أو تغییر جلده،  كما فعل المغ
   .جاكسون
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و أن مجھوداتھم العلمیة قد تسفر  في علم الجیناتإن العلماء یشتغلون الیوم 
لبعض البدائل الصناعیة المنتشرة الیوم، و العالم الذي  بدائل طبیعیة عن إنتاج

استطاع أن یستنسخ الحیوان لا یعجز عن استنساخ البشر، و العقبة الوحیدة عندھم 
  . كما نعلم الیوم ھي الكنیسة التي ترفض الفكرة و تحول دون تجسیدھا

 جنس المولودكما أن مجھودھم العلمي منصب كذلك على محاولة التحكم في 
، و إذا كتب لھم النجاح في مسعاھم ھذا، فلا یصبح من المستغرب من ذكر أو أنثى

في خلال بضع سنوات أن نسمع بتعاقد شخص مع مؤسسة طبیبة، و بناء على شروط 
معینة و محددة مسبقا في ھذا العقد على مولود من جنس معین و بمواصفات متفق 

أو لون العینین، أو لون الشعر، و قد علیھا سلفا، من مثل الاتفاق على لون البشرة، 
و حینئذ سیتحول الإنسان من مستھلك  )1(تخل المؤسسة الطبیة  بتنفیذ التزامھا العقدي

لسلعة تجب حمایتھ منھا إلى منتوج أو سلعة یجب الحمایة منھ، و سیتحول حینذاك 
قواعد الإنسان إلى مستھلك و منتوج في آن مرة و ستظھر قواعد حمایة المستھلك، و 

مسؤولیة المنتج كما ندرسھا الآن، قواعد بالیة قدیمة لا تستجیب لمتطلبات التطور 
الصناعي و الاقتصادي الذي وصل إلیھ المجتمع، و سنفتح مرة أخرى مجال الدراسة 
و البحث عن قواعد قانونیة جدیدة تستجیب لما وصل إلیھ التطور الصناعي و 

    .لتطورالاقتصادي الموعود، و ھذه ھي سنن ا
لھذه الاعتبارات أردت أن تكون ھذه المقالة بعنوان أثر التطور الاقتصادي و 
الصناعي على مسؤولیة المنتج و قد تطرقت من خلالھا إلى محاولة تبیان مواطن 
تأثر ھذه المسؤولیة بعوامل التطور الاقتصادي و الاجتماعي في كل عناصرھا أو 

عناصرھا إلى أساس المسؤولیة فیھا و ذلك على أحكامھا ابتداء من عنوانھا إلى 
  :النحو التالي 

 بالنسبة للعنوان ذاتھ و ھو مسؤولیة المنتج :  أولا
إن ھذا النوع من المسؤولیة قد ادخل إلى علم القانون مصطلحات جدیدة و 

  :دخیلة علیھ یأتي على رأس ھذه المصطلحات
قتصاد و ھو یقابل و ھو مصطلح معروف في علم الا: مصطلح المنتجـ  1

المسؤول في النظریة التقلیدیة للمسؤولیة و ھو یختلف باختلاف ما إذا كانت 
المسؤولیة تقصیریة أو عقدیة فقد یكون حارس الشيء ، و قد یكون البائع و قد یكون 

   .المورد

                                                
 قد یبدو في الأمر الآن بعض الغرابة، لكن ھذه الغرابة ستزول تماما بعد بضع سنیین -) 1( 
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 :ھمامنتج یمیز بین نوعین من المنتج وو ما یلاحظ أن المشرع في مسؤولیة ال
و ھو كل شخص یتصرف بصفة مھنیة لإنتاج سلعة كاملة أو منتج : المنتج الأصلي

  . المادة الأولیة أو صانع جزء مكون للمنتج التام
و ھو الذي یظھر بمظھر المنتج كمن یضع اسمھ ، آو سمتھ : المنتج المماثل  

لاحظ أن و ما ی  )1(التجاریة على المنتوج أو یقوم باستیراده أو توزیعھ أو تخزینھ
المشرع قد وضع أمام المضرور عدد غیر متناھي من المسؤولین الذین یمكن لھ 
الرجوع علیھم لطلب التعویض، و ھذا أثر من أثار التطور الاقتصادي و الصناعي 

  على مسؤولیة المنتج، فالمشرع یعرف بأن المضرور قد لا یستطیع الوصول إلى 
مصنع في بلد أجنبي، أو أن مجموعة المنتج الأصلي، خاصة إذا كانت المنتوج 

من البلدان تعاونت في إنتاجھ أو أن مادتھ الأولیة أنتجت في دولة معینة، و مكوناتھ 
في دولة أخرى، و تم تركیبھ في دولة ثالثة مما قد یصعب على المضرور الرجوع 
على المسؤول و لذلك وضع المشرع أمام المضرور مجموعة من المسؤولین یمكن 

  على أي منھم للحصول على تعویض  الرجوع
و ھنا یجب أن نلاحظ أن فكرة الافتراض قد انتقلت من القضاء إلي     

التشریع، فأصبح عندنا منتج حقیقي، و منتج مفترض فالمنتج المماثل ھو لیس منتجا 
  إلا في ذھن المشرع، و ھنا یفقد المصطلح القانوني معناه 

كذلك مصطلح اقتصادي فرضھ التطور و ھو ):2(المنتوج أو السلعةـ 2
الصناعي و الاقتصادي لأنھ و قبل إقرار مسؤولیة المنتج فإن المصطلح الذي كان 

إذا كانت المسؤولیة تقصیریة ،أو المبیع المعیب إذا كانت المسؤولیة   سائدا ھو الشيء
  عقدیة ، أما المنتوج أو السلعة فھي مصطلحات اقتصادیة  

                                                
ف ما ذھب إلى ذلك المشرع الفرنسي في مكرر على خلا 140یعرف المشرع الجزائري المنتج في المادة  لم -)1(

                                                                                                                          6مكرر1386المادة 
«  Le terme producteur, désigne le fabricant d’un produit fini le producteur d’une 

matière Le fabricant d’une partie composante , et toute personne qui se 
présente comme producteur en apposant sur le  produit ,son nom ,marque ou 
un autre signe distinctif  

ضمان المنتوجات و المتعلق ب 266ـ90من المرسوم التنفیذي  رقم  2ولو أن المشرع الجزائري قد عرفھ في المادة 
 الخدمات 

یعتبر منتوجا كل مال منقول و لو كان متصلا بعقار، لا " بقولھ  2مكرر فق  140و عرفھ المشرع في المادة  -)2(
سیما المنتوج الزراعي و المنتوج الصناعي و تربیة الحیوانات و الصناعة الغذائیة و الصید البري و البحري و 

 "الطاقة الكھربائیة
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ذا المصطلح ظھر كذلك مع انتشار المجتمعات و ھ: )1(ـ المستھلك3
الاستھلاكیة لأن المصطلح الذي كان ساریا ھو المضرور، أو المشتري و ھكذا 

  یتضح أن ھذه المسؤولیة قد أدخلت إلى عالم القانون ـ 
تحت تأثیر التطور الصناعي و الاقتصادي ـ مصطلحات غیر مألوفة فیھ ، و 

الاقتصادي قد ھدم الحدود التي كانت معرفة إلى  ھو ما یؤكد أن التطور الصناعي و
  عھد قریب بین مصطلحات القانون و مصطلحات الاقتصاد      

  بالنسبة لعناصر المسؤولیة : ثانیا 
المعروف أن عناصر المسؤولیة التقلیدیة سواء أكانت عقدیة أو تقصیریة ھي  

عناصر مسؤولیة المنتج  الخطأ و الضرر و علاقة السببیة بینھما، فلما نأتي لتحدید
فنلاحظ عناصر جدیدة و ھي أن یكون ھناك منتج، و أن یكون ھناك منتوج معیب، 
أن یكون ھناك ضرر و الضرر نوعان ضرر ناتج عن عدم صلاحیة المنتوج لما 
خصص لھ من غرض، و ضرر قد یحدثھ المنتوج للشخص المستھلك ذاتھ أو لأحد 

ناصر جدیدة و غیر مألوفة في القواعد التقلیدیة أفراد أسرتھ و ھذه كما یلاحظ ھي ع
  .  للمسؤولیة 
  بالنسبة لتحدید نطاق المسؤولیة : ثالثا 

حدد المشرع نطاق مسؤولیة المنتج من خلال تحدید نوع الأضرار التي یتم 
  . التعویض عنھا ، و كذا تبیان طریقة التعویض عن ھذه الأضرار

المتعلق بالقواعد  02ــ  89من القانون رقم  2فبالرجوع إلى نص المادة 
كل منتوج سواء كان شیئا مادیا أو : " العامة لحمایة المستھلك نجدھا تنص على أنھ

خدمة، مھما كانت طبیعتھ ، یجب أن یتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من 
فالمنتج تطبیقا " بمصالحھ المادیة  أو أمنھ أو تضر/ شأنھا أن تمس صحة المستھلك و

لھذا النص یجب أن یضمن المخاطر التي تصیب صحة الشخص و ھي الأضرار 
التي تلحق المستھلك نفسھ، ثم یجب أن یعوض عن الأضرار التي تمس مصالحة 

                                                
المتعلق بحمایة المستھلك و  2009فیفري  25ل   03ـ  09من القانون رقم  2فق  3المشرع في المادة  عرفھ-)1(

المستھلك ھو كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجھة "  بقولھا  قمع الغش
و الملاحظ أن " تكفل بھ للاستعمال النھائي من أجل تلبیة حاجتھ الشخصیة أو حاجة شخص آخر أو حیوان م

مكرر من  140المشرع الجزائري لا یتبع سیاسة تشریعیة واحدة، فیلاحظ مثلا أنھ عرف المنتوج في المادة 
القانون المدني، و لكن لم یعرف المنتج و لا العیب في المنتوج في نفس ھذا القانون، مما یطرح تساؤل عن سبب 

فقد عرف   نسي الذي عرف كل ھذه المصطلحات في القانون المدنيذلك الموقف، على خلاف موقف المشرع الفر
، و عرف المنتج في 4مكرر  1386، و عرف المنتوج المعیب في المادة 3مكرر  1386المنتوج في المادة 

       6مكرر  1386المادة 
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و المصالح المادیة للمضرور عامة یمكن أن تترتب عن عدم صلاحیة . المادیة
المستھلك من وراء اقتنائھ لھذا المنتوج أو تلك التي  المنتوج للغرض الذي توخاه

تترتب عن الضرر الذي یسببھ المنتوج لأحد أفراد أسرتھ، أو حتى الضرر الذي قد 
یحدثھ المنتوج للأموال الأخرى للمستھلك ، كأن تنفجر قارورة غاز فتصیب بعض 

  .أموال المستھلك بالتلف
یجب أن " نطاق المسؤولیة بقولھا  من ھذا القانون قد حددت 8كما أن المادة 

یحتوى عقد نقل حیازة أو ملكیة المنتوج إلى المستھلك عملیھ وشروط تنفیذ ھذا 
  . الضمان، مع الاحتفاظ بأحكام القانون المعمول بھ

من ھذا  9وفي ھذا الإطار فإن المتنازل یجب علیھ دون الإخلال بأحكام المادة 
  : القانون أن یقوم بما یلي

  باستبدال المنتوج ـ إما 
  ـ أو تصلیح المنتوج على نفقتھ و كلفتھ و في الآجال المعقولة المعمول بھا عادة 
ـ أو رد ثمن الشيء مع الاحتفاظ بحق المستھلك في التعویض عن الأضرار 

  ". التي قد لحقتھ 
المتعلق بضمان المنتوجات  266ــ 90كما بین كذلك المرسوم التنفیذي رقم 

، وذلك على النحو  6، و 5، و 3 د مسؤولیة المنتج و ذلك في الموادوالخدمات حدو
 : التالي 

یجب على المحترف أن یضمن سلامة المنتوج " على أنھ  3فقد نصت المادة 
أو من أي / الذي یقدمھ من أي عیب یجعلھ غیر صالح للاستعمال المخصص لھ و

  . منتوج خطر ینطوي علیھ و یسرى مفعول ھذا الضمان لدى تسلیم ال
فتنص  من ھذا المرسوم لتفسر الشق الأول من ھذه المادة 5وتأتي المادة        

  :تنفذ إلزامیة الضمان بأحد الوجوه الثلاثة الآتیة " على أنھ  
  ـ إصلاح المنتوج     
  ـ استبدالھ     
  ـ رد ثمنھ    

مع ملاحظة أن المشرع في ھذه المادة قد خالف الترتیب من حیث التقدیم 
والتأخیر بین الخیارات التي تفرض على المحترف تنفیذا للضمان الذي یكون على 

باستبدال المنتوج، : ترتب ھذه الخیارات 02ــ  89من القانون رقم  8فالمادة . عاتقھ
الاحتفاظ بحق المستھلك في التعویض  أو رد ثمن الشيء مع... أو تصلیحھ على نفقتھ

بینما تأتي المادة الخامسة أعلاه بترتیب آخر فتبدأ باستبدال المنتوج، ثم تصلیحھ  ... 
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ثم رد ثمنھ، و من شأن ذلك خلق مشاكل بین المحترف والمستھلك، كما لو أن 
المستھلك رفض الإصلاح، وطلب الاستبدال، أو رد الثمن ، والمحترف رفض 

  . )1(ال قبل محاولة الإصلاح و قبل رد الثمنالاستبد
فتنص (أعلاه 3من ھذا المسوم لتفسر الشق الثاني من المادة  6ثم تأتي المادة 

یجب على المحترف في جمیع الحالات أن یصلح الضرر الذي یصیب " على أنھ 
وتطبیقا . " أعلاه 3الأشخاص أو الأملاك بسبب العیب وفق ما یقتضیھ مفھوم المادة 

لذلك فأن المحترف یلتزم كذلك بتعویض الضرر الذي قد یلحق المستھلك من المنتوج 
المعیب سواء ذلك الذي یصیب الأشخاص، كأن یصاب ھو نفسھ أو أحد أفراد أسرتھ 
بضرر، أو الذي یصیب الأملاك كأن یتسبب المنتوج المعیب في إتلاف بعض 

  . ممتلكات المستھلك
في ھذا النص من ھم الأشخاص أو الأملاك التي یتم  مع ملاحظة أن المشرع لم یحدد

أھم أفراد أسرة المستھلك فقط، . إصلاح الضرر الذي یصیبھم، أو یصیبھا من عیب المنتوج 
  ؟  أم أي شخص آخر؟ والأملاك أھي أملاك المستھلك فقط أو أي أملاك أخرى

الأقرب وتجدر الإشارة أن ھذا الترتیب الذي جاء بھ المرسوم التنفیذي ھو 
للمنطق، لأن المنتج یكون في الأصل ملتزم بان یوفر للمستھلك ضمان صلاحیة 
المنتوج للغرض الذي خصص لھ، ولكن شریطة أن یكون ذلك مما لا یصیبھ بخسائر 
أو أضرار ، فإذا كان بإمكان إصلاح المنتوج، فیجب أن نبدأ بإصلاحھ، وإن لم یكن 

ان ذلك متعذرا، فیجب رد ثمنھ، وھذا الذي ذلك ممكنا ، فیجب أن یستبدل، و إن  ك
إذا " من ھذا المرسوم بكل وضوح فقد جاء في ھذه المادة أنھ  9عبرت عنھ المادة 

تعذر على المحترف إصلاح المنتوج أو استبدالھ، فإنھ یجب علیھ أن یرد ثمنھ و دون 
  .تأخیر وحسب الشروط الآتیة

قابل للاستعمال جزئیا و فضل  ــ یرد جزء من الثمن إذا كان المنتوج غیر  
  .المستھلك الاحتفاظ بھ 

ــ یرد الثمن كامل إذا كان المنتوج غیر قابل للاستھلاك كلیة و في ھذه الحالة   
  "یرد لھ المستھلك المنتوج المعیب 

  وحالات نفیھا  بالنسبة لطبیعة المسؤولیة: رابعا
بین المسؤولیة إلى عھد قریب كان النقاش محتدم حول مدى جواز الخیرة 

التقصیریة و المسؤولیة العقدیة و لم یستطع الفقھ القانوني الحسم في ھذه المسألة حتى 
                                                

ولیة عقدیة ، و لكن إذا لم یكن ھناك عقد بینھما، فإن و معنى ذلك أنھ إذا كان ھناك عقد بین المتضرر و المنتج فلا إشكال بالقول أن المسؤ -)1(
 المشرع یقول بأن ذلك لا یحول من قیام المسؤولیة، وإذا لم تكن المسؤولیة عقدیة فلا محالة أنھا تكون تقصیریة،
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جاءت ھذه المسؤولیة فوضعت حدا لھذا الجدل بأن أعطى المشرع الخیار للمضرور 
من منتوج معیب أن یرجع على المسؤول إما بموجب قواعد المسؤولیة التقصیریة أو 

مكرر من  140على الخیار و ھذا تطبیقا لعبارة وردت في المادة  المسؤولیة العقدیة
یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن " القانون المدني و التي تنص على أنھ 

و لكن وانطلاقا   )1("عیب في منتوجھ حتى و لو لم  تربطھ بالمتضرر علاقة تعاقدیة 
ة التقصیریة، فالظاھر أن المشرع من تنظیم المشرع لھذه المسؤولیة في باب المسؤولی

   .أمیل إلى اعتبارھا مسؤولیة تقصیریة و لذلك ارتأینا مناقشتھا على ھذا الأساس
لقد حدد المشرع الفرنسي طبیعة مسؤولیة المنتج و حالات نفیھا في المادة 

  :المنتج مسؤول بقوة القانون إلا إذا أثبت " بقولھ ) 40( 11مكرر  1386
   .المنتوج للتداولـ أنھ لم یخضع 

أنھ بالنظر إلى الظروف التي كانت سائدة ، فإن العیب الذي سبب الضرر لم ـ 
یكن موجودا في المنتوج آن وضعھ للتداول أو أن ھذا العیب ظھر في المنتوج في 

  .مرحلة لاحقة على وضعھ للتداول
ج ـ أو مستوى المعارف العلمیة و التكنولوجیة التي كانت وقت وضع المنتو

   .للتداول لم تكن تسمح باكتشاف ذلك العیب
  ."بقة المنتوج للقواعد القانونیة الآمرة التشریعیة أو التنظیمیة  ـأو أن العیب كان ناتج عن مطا

فواضح أن المشرع قد تناول طبیعة المسؤولیة في الفقرة الأولى من ھذه المادة 
  :  و ذلك على النحو التالي  و تناول حالات النفي في الفقرات الأربع الموالیة لھا

  ـ بالنسبة لطبیعة المسؤولیة  1
أن المشرع الفرنسي قد أدخل و لأول مرة في تاریخھ المسؤولیة الموضوعیة 

المنتج مسؤول بقوة القانون "في نصوص القانون المدني و ذلك لما استعمل عبارة  
الفرنسي قد أقام ھذه ثم عدد حالات النفي، فواضح أن المشرع " إلا إذا أثبت 

المسؤولیة على أساس الضرر، و ھذا ما یؤكد بأن المشرع الفرنسي ما كان لیقبل 
بإدخال الضرر كأساس للمسؤولیة التقصیریة في القانون المدني الفرنسي، لولا أن 
التطور الصناعي و الاقتصادي جعل لمسؤولیة المنتج من التشعب، و التعقید، و 

ن یفوت على المضرور الحصول على تعویض لو أقیمت ھذه التنوع ما من شأنھ أ
  .المسؤولیة على أساس الخطأ

                                                
 )1(-le producteur est responsable de plein droit  … » " 

  على خلاف ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري من أنھ لم یبین حالات نفي ھذه المسؤولیة 
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   ـ  بالنسبة لحالات النفي   2
و یلاحظ أن ھذه الحالات من نفي المسؤولیة تختلف عما ھو معروف في نفي 
المسؤولیة بصفة عامة و التي تتلخص في نفي الخطأ، أین یكون ذلك جائزا كما ھو 

ؤولیة القائمة على أساس خطأ واجب الإثبات، أو على أساس خطأ الشأن في المس
مفترض یقبل إثبات العكس، أو بقطع علاقة السببیة لما تكون المسؤولیة قائمة على 
أساس خطا مفترض لا یقبل إثبات العكس، بینما في حالات نفي مسؤولیة المنتج فھي 

لتي نص فیھا المشرع على أن  غیر مألوفة كما یلاحظ، خاصة في حالة النفي الثالثة ا
إذا كانت حالة المعارف العلمیة لم تكن تسمح باكتشاف العیب و ھذا ما یبین ما 

       .للتطور الصناعي و الاقتصادي من أثر على ھذه المسؤولیة
و ما یلاحظ في ھذا المجال أن المشرع الجزائري لم یتناول تحدید أساس 

كأصل عام، و إنما تطرق إلى أساس صورة فقط مسؤولیة المنتج في القانون المدني 
   .من ھذه المسؤولیة في حكم خاص و ھو الحكم

إذا انعدم المسؤول عن الضرر " 1مكرر  140الذي جاءت بھ المادة 
و "  الجسماني، و لم تكن للمتضرر ید فیھ، تتكفل الدولة بالتعویض عن ھذا الضرر 

بالضرر الجسماني، ثم أنھ مشروط  ھو كما یلاحظ حكم خاص، إذ أنھ لا یتعلق إلا
بعدم وجود المسؤول ، وبعدم وجود ید للمتضرر في حدوثھ، ثم أنھ و فوق كل ھذا و 
ذاك، فإن المشرع و إلى یومنا ھذا لم یبین كیفیة تطبیق ھذا النص، لا بتحدید الجھة 

علیھا، و لا بتبیان الإجراءات التي یجب إتباعھا، و لكن ما یجب أن  التي یرجع
یستشف من ھذا الحكم أن المشرع یقر بصعوبة ـ و لو ضمنیا ـ بصعوبة الوصول 
إلى المسؤول و لذلك أراد أن یتحمل المجتمع جزء من العنت الذي قد یصیب 

      .المضرور لما لا یستطیع الرجوع على المسؤول من منتوج معیب
   بالنسبة للحمایة: سادسا

لیة فإن حمایة المضرور بالنسبة للمنتج على خلاف القواعد التقلیدیة في المسؤو
حمایة دولیة وداخلیة، وكانت دولیة قبل أن تكون  فھي حمایة متعددة الاتجاھات

داخلیة، والمقصود من ذلك أن خطر التطور الصناعي والاقتصادي أكبر من أن 
تتصدى لھ الدول منفردة، وقد سبق أن رأینا أن الدول المختلفة قد حاولت عن طریق 

الأوروبیة الاتفاقیات الدولیة توفیر حمایة متجانسة وموحدة للمستھلكین خاصة الدول 
لتعریف المنتج و تحدید  09/09/1976فلقد جاءت اتفاقیة المجلس الأوروبي بتاریخ 

 07/1985/ 25المسؤولیة في حالة تعدد المنتجین، ثم تلاھا التوجیھ الأوروبي في 
والذي قضى بضرورة وضع الدول الأعضاء لنصوص قانونیة داخلیة لحمایة 
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ذلك اتفاقیة لاھاي التي انعقدت بتاریخ وكانت قبل . 30/07/1988المستھلك قبل 
والتي عملت على تحدید قواعد تنازع القوانین في مجال مسؤولیة  02/10/1973

فیظھر من خلال ذلك أن رفع لواء حمایة المستھلكین لم یعد مقتصرا على . )1(المنتج
یحتم على القوانین الداخلیة فقط بل تعداه إلى القوانین الدولیة بواسطة المعاھدات ، ما 

كل الدول الموقعة على ھذه المعاھدات والتي تصدر قوانین داخلیة أن تراعي في ھذه 
بل أنھ وعلى فرض صدور قوانین داخلیة . القوانین عدم مخالفة تلك المعاھدات

جاءت مخالفة لتلك المعاھدات فإنھ یجب تطبیق المعاھدات قبل تلك القوانین 
  .) 2(الداخلیة

ورین من المنتوجات المعیبة أصبحت حمایة قبلیة و كما أن حمایة المضر
بعدیة، أي حمایة وقائیة، تحاول تفادي وقوع الضرر أصلا، و ذلك عن طریق سحب 
المنتوج من التداول بواسطة ما یسمى بجمعیات حمایة المستھلكین، أما إذا تم التداول 

ن حمایة و حدث الضرر فتقوم المسؤولیة العلاجیة أو الجبریة، و الملاحظ أ
المضرور قد سمحت للمشرع بتبني مفاھیم جدیدة للمسؤولیة و ھي المفاھیم الوقائیة، 
و التي لم تكن مقبولة قبل ھذا الأوان،لأن المسؤولیة لا تقوم في الأصل إلا إذا تحقق 
الضرر لأنھ یشكل أحد أركانھا الأساسیة و لا یمكن تصور قیامھا قبل تحققھ، أما بعد 

لمنتج فأصبح من الجائز اللجوء إلى الإجراءات الوقائیة لتفادي ظھور مسؤولیة ا
الضرر قبل حدوثھ، و ھذا كذلك أثر من آثار التطور الصناعي و الاقتصادي على 

   .مسؤولیة المنتج
  الخلاصة 

وھكذا ننتھي إلى خلاصة من ھذا البحث أن التطور الصناعي و الاقتصادي 
عدة عامة للمسؤولیة عن الأشیاء الجامدة لم ھو الذي دفع بالقضاء الفرنسي لخلق قا

تكن تدر بخلد المشرع الفرنسي بتاتا آن وضعھ للقانون المدني ، و أن ھذه القاعدة ھي 
كما أن ھذا التطور .من القانون المدني  138التي نقلھا المشرع الجزائري في المادة 

فة في مجال علم ھو الذي عجل بظھور مسؤولیة المنتج،و بأحكام جدیدة و غیر مألو
و أن الطور الصناعي و الاقتصادي ھو الذي سیكشف بعد بضع سنیین أن . القانون 

                                                
أنظر في تفصیل التطور التاریخي للاتفاقیات الدولیة في ھذا المجال الدكتور محمد محي الدین إبراھیم،مخاطر  -) 1(

شكري ـ محمد  4. ص .  2007،التطور كسبب للإعفاء من مسؤولیة المنتج،دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة
: محمد شكري سرور 1983مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببھا منتوجاتھ المعیبة، دار الفكر العربي، القاھرة    : سرور 

 133ص  1983مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببھا منتوجاتھ المعیبة، دار الفكر العربي ، القاھرة،  
المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة، حسب الشروط "  من الدستور الجزائري 133أنظر المادة  -)2(

 "المنصوص علیھا في الدستور تسمو على القانون 
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مسؤولیة المنتج لم تعد كافیة لحمایة المضرورین و سیحتم إعادة النظر في المسالة 
من جدید، و سنكتشف أن قواعد مسؤولیة المنتج كما ھي علیھ الآن ھي قواعد بالیة لا 

التطور الصناعي و الاقتصادي و ھي عاجزة عن حمایة تستجیب لمتطلبات 
     .المضرورین

  
 
  
  
  
  
  
  

 
   

   


